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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأحكام الشرعية لنماذج من هذه الأعمال.
الكلمات الافتتاحية: الإباحة، المنع.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الأحكام الشرعية لنماذج من هذه الأعمال.

موضوع المقالة 
تخضع أعمال البورصة لاتجاهين بين الفقهاء الاتجاه الأول للإباحة والاتجاه الثاني للمنع.

 ومن خلال عرضنا السابق لنماذج من تلك العمليات نرجح الاتجاه الأول للإباحة بشرط ألا يكون فيها استقلال أو غرر أو أي خروج عن ضوابط البيع المشروع بضوئه وشروطه, وعدم الوقوع في البيوع المحرمة المنصوص عليها ذلك أن جميع العمليات تقوم على البيع والشراء وقد قال الله تعالى:{ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [البقرة : 275] ولكن ذلك مقيد بالضابط الذي ذكرناه من قبل ولتوضيح ذلك نعرض أقوال العلماء  مجمع الفقه الإسلامي في ذلك كما غرضها الدكتور صالح الغزالي في بحثه من أعمال البورصة قال فضيلته: ملخص الآراء المعاصرة في المسألة سبعة: الأول: إن عمليات الصرف العاجلة لا تتم بالتسليم في مجلس العقد، وإنما يقع التسليم فيها خلال يومي عمل لاحقين اليوم العقد يقول الدكتور أحمد محي الدين: ويمكن التغاضي عن هذه المدة تطبيقا لقاعدة "المشقة تجلب التيسير ثم استشهد بقول الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج : 78]، ثم يقول: وجه المشقة الذي يصعب تحاشيه هو عدم إمكانية إجراء عملية الصرف من دون الالتزام بهذه الإجراءات التي أصبحت أعرافا دولية ونظما عالمية" وهو كما نرى ويجيز العملية من منطلق القاعدة الفقهية.

الثاني: اغتفار مدة التأخير في عمليات الصرف العاجل, لكونها كبيرة وذهب إلى هذا القول الدكتور أحمد محي الدين في بحثه  المضاربة في العملة"

الرأي الثالث: إن الصرف العاجل جائز ويخرج على التقابض الشرعي والمضاربة المباحة, ووجهه أن الصرف العاجل في أسواق البورصة للعملات يترتب عليها أن يدخل المبلغ في حساب المشترى فورا, وذهب إلى هذا القول الدكتور علي محيي الدين القرة داغي.

الرأي الرابع: أن الصرف العاجل جائز ويخرج على التقابض الحاضر حقيقة، ووجهه اعتبار أن القيد المصرفي مباح يقوم مقام القبض وقد أجازته المجامع الفقهية ... جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس المنعقد في جدة سنة 1410 هـ ما يأتي: ويفتقر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسليم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة, إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي، وعلى التحقيق يكون هذا القيد مشابها للقبض من وجه ويخالفه من وجه آخر.

الرأي الخامس: أن التسجيل في قيد عمل الصرف العاجل يقوم مقام القبض فيخرج التعامل العاجل على المعاملات المصرفية الشرعية التي يحصل بها القبض حقيقة ووجه لشبه بينهما أن المعاملة في الصرف العاجل لا رجعة فيها, وهكذا هو متصور القبض الشرعي فيلحق به في الحكم، يقول الشيخ مختار السلامي: إن المناجزة عندما تتم بطريقة لا رجوع فيها لأحد الطرفين, ولا يمكن لأحد الطرفين أن ينكر الآخر متاجرة، ولا يخرج من المناجزة وإن تأخر حتى يومين كما يقول بعض الخبراء.

الرأي السادس: إباحة المضاربة في العملات بطريقة التعامل الحاضر وإلحاق المعاملة بالمضاربة المشروعة من باب الضرورة، ووجه الضرورة قد تكون من جهة الأفراد أو من جهة ا لمؤسسات أو الدول.

فهذه ستة أقوال تمثل الاتجاه  الأول وهو القول بالإباحة مع اغتفار بعض المخالفات ليسرها.

الرأي السابع: ويمثل الاتجاه الثاني وهو المنع والتحريم ويقول: إن التعامل الحاضر في عمليات مضاربة العملات في البورصة محرم، وتلحق هذه المعاملات بالمعاملات الربوية لعدم تحقق التقابض سواء في هذه المعاملة أو غيرها ... وقد اعترض عليه بالآتي:

1- وجود الضرورة في تناول العملات في الأسواق العالمية، وإن لم يكن قد تحققت الضرورة في الكل فهي تتحقق في البعض ولا بد.

2- أن القيد يختلف باختلاف العرف والعصر.

3- أن القيد المصرفي يقوم مقام القبض وقد أفتت به المجامع الفقهية.

4- إن لم يكن القبض أو معناه متحققا في بعض صور المعاملات فلا ينتفي تحققه في غيرها.

ومن هذا يتبين أن الاتجاه الأول القائل بجواز معاملات البورصة الخالية من الغش والاستغلال والخديعة هو القول الراجح لما قدمنا من أسباب .
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